
 عمــان – ينطلـــق مستشـــار الرئيس 
الأميركي جاريد كوشـــنر بداية الأسبوع  
فـــي القيام بجولـــة على منطقة الشـــرق 
الأوســـط ستشـــمل وفـــق مـــا تم تداوله 
إســـرائيل وخمـــس دول عربيـــة، لوضع 
اللمسات النهائية على الشق الاقتصادي 
من خطة التســـوية السياسية الأميركية 
للشرق الأوســـط، المعروفة باسم ”صفقة 

القرن“.
هذه الجولة الجديـــدة لصهر ترامب 
تثير مخـــاوف الأردنيين مـــن أن يتحوّل 
بلدهم إلى موطن بديل للفلسطينيين رغم 
الـــلاءات الملكية الرافضـــة لصفقة القرن 

شكلا ومضمونا.
وأكّدت العديد من التقارير الأميركية 
وأبرزها تلك الصادرة بصحيفة ”واشنطن 
أن كوشنر ســـيعود إلى الشرق  بوست“ 
الأوسط، نهاية الشهر الجاري، للترويج 
لخطة الإدارة الاقتصادية البالغة قيمتها 
50 مليار دولار، والتي سيتم تخصيصها  
عربيـــة  ودول  الفلســـطينية  للأراضـــي 

مجاورة وعلى رأسها الأردن.

وستشـــمل جولـــة كوشـــنر الشـــرق 
ومصـــر  والأردن  إســـرائيل  أوســـطية، 
والسعودية وقطر والإمارات، دون تحديد 
جدول زمني لذلـــك، إذ يترأس وفد يضم 
المبعـــوث الخاص للمفاوضـــات الدولية 
جيســـون غرينبلات، والمبعوث الأميركي 

الخاص لإيران براين هوك.
وجـــدد الحديـــث عن  جولـــة مرتقبة 
لنائب الرئيس الأميركي جاريد كوشـــنر 
إلى الشـــرق الأوســـط مخاوف الأردنيين 
الرافضين لخطته للســـلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين، خشـــية أن تدفع المملكة 
الثمن الأكبر لـ“صفقة القرن“ وأن تصبح 

وطنا بديلا للفلسطينيين.

ويعود كوشنر إلى الشرق الأوسط في 
أواخر يوليو وذلك في إطار جولة جديدة 
تهدف إلـــى الدفع قدما بخطتـــه التي لم 
يُكشـــف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن 
تدخل حيـــز التنفيذ في المدى القريب في 

ظل الرفض الواسع لها.
المتقاعد  الأردنـــي  الموظـــف  ويقـــول 
خالد الخريشـــا (65 عاما) مـــن محافظة 
المفرق (نحو 70 كلم شـــمال شرق عمان) 
إن ”صفقـــة القـــرن هي تصفيـــة للقضية 
الفلسطينية ومســـح للهوية الأردنية في 
الوقت نفسه. من دون شك الأردن سيكون 

الخاسر الأكبر بعد الفلسطينيين“.
ويضيـــف الرجل الســـتيني المنحدر 
من عشيرة الخريشا، والذي ارتدى الزي 
العربـــي التقليـــدي أثناء مشـــاركته في 
إحدى التظاهرات أمام السفارة الأميركية 
في عمان ضد الخطة الأميركية للســـلام، 
”نرفـــض الصفقـــة جملـــة وتفصيـــلا“، 

معتبرا أنها ”خطر على الأردن“.
وتستند المخاوف والرفض إلى مجرد 
تســـريبات عن الخطة تؤكد أنها لن تأتي 
علـــى ذكر حـــل الدولتين، وإلى سياســـة 
الإدارة الأميركية برئاســـة دونالد ترامب 
الذي اعترف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
خارجـــا عن إجماع الرؤســـاء الأميركيين 

السابقين.
وقالت وداد العاروري (81 عاما) التي 
تعود أصول عائلتها إلى رام الله وجنين 
في الأراضي الفلســـطينية لوكالة فرانس 
برس خلال التظاهرة، ”نأمل في أن يعلن 
الأردن الـــذي هـــو بلدنـــا أرضا وشـــعبا 
وقيادة رفضه وبشكل حازم لهذه الصفقة 

التي تعني بيع فلسطين“.

الكابوس

شـــهد الأردن موجتـــين مـــن اللجوء 
الفلســـطيني: الأولى عقـــب ”النكبة“ عام 
1948 إثـــر إعـــلان قيـــام دولة إســـرائيل، 
إثـــر حـــرب  والثانيـــة بعـــد ”النكســـة“ 
يونيو عام 1967 عندما احتلت إســـرائيل 
تحـــت  كانـــت  التـــي  الغربيـــة  الضفـــة 
الســـيطرة الأردنية. ويبلغ عدد اللاجئين 
الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة 
فـــي الأردن أكثر مـــن 2.2 مليـــون لاجئ. 

وأكثر من نصف عدد سكان الأردن البالغ 
9.5 مليون نســـمة من أصول فلســـطينية 

ويحمل ثلثهم الجنسية الأردنية. 
ويخشـــى الأردنيون في حال إسقاط 
حق العودة للاجئـــين، أن تصبح المملكة 
تحـــت ضغط مطالبتهـــا بتجنيس الثلث 

الأخير.
ودعت واشـــنطن نهاية مايو الماضي 
إلى مؤتمر فـــي البحرين عقد في 25 و26 
يونيو عرضت فيه الشـــق الاقتصادي من 
خطة السلام الهادف، بحسب قولها، إلى 
جـــذب اســـتثمارات تتجـــاوز قيمتها 50 
مليار دولار لصالح الفلســـطينيين وخلق 
مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي 
ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.
مؤتمـــر  الفلســـطينيون  وقاطـــع 
البحرين، وشارك فيه الأردن ممثلا بأمين 

عام وزارة المالية الأردنية.
ويرى مدير مركز القدس للدراســـات 
السياسية عريب الرنتاوي أن ”ثاني أكبر 
ضحية لصفقة القرن بعد الفلســـطينيين 
إن  ويقـــول  منـــازع“.  بـــلا  الأردن  هـــو 

المملكة قلقة مـــن أن تفتح الصفقة الباب 
”حول حلول وخيارات فـــي الأردن وعلى 

حســـابه”. ويتطرق مديـــر مركز الفينيق 
للدراســـات أحمد عوض مـــن جهته إلى 
أحـــد هذه الحلول المتداولـــة وهو إعطاء 
الأردن دورا فـــي إدارة الضفـــة الغربية، 
معتبـــرا أن ”هذا عبء سياســـي كبير لا 
أعتقد أن الدولة العميقة في الأردن ترغب 

فيه“.
”ربـــط  مـــن  الرنتـــاوي  ويتخـــوف 
اســـتدامة الكيـــان الفلســـطيني بشـــرط 
ارتباطـــه بصيغـــة مـــا مـــع الأردن. هذا 

سيفتح على الأردن أبواب جهنم“.
ويـــرى الرنتاوي أن الخطة ســـتضع 
علـــى الأردن ضغطا لتوطين عدد آخر من 
الفلسطينيين ومنحهم الجنسية، مضيفا 
”لا توجـــد دولـــة في المنطقـــة عليها عبء 
في موضوع اللاجئين الفلسطينيين مثل 
الأردن، فهو لديه عدد هائل يشكل نحو 60 

في المئة من سكانه. هذا كابوس“.
ويعتمد الأردن الذي تشكل الصحراء 
نحو 92 فـــي المئة من مســـاحته إلى حد 

كبير على المساعدات الخارجية. وتجاوز 
الديـــن العـــام لهذا البلـــد 40 مليار دولار 
بما يفـــوق 96 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، مـــع ارتفاع نســـبة الفقر إلى 
نحـــو 16 في المئـــة والبطالة إلى نحو 20 

في المئة وفقا للأرقام الرسمية.
وصرح مبعـــوث الرئيـــس الأميركي 
إلى الشرق الأوســـط جيسون غرينبلات 
فـــي يونيو بأن كشـــف الخطة لتســـوية 
النزاع بين إســـرائيل والفلســـطينيين قد 
يتم فـــي نوفمبر المقبل بعـــد الانتخابات 

الإسرائيلية.

منافع معروضة

يشـــير المحلل كيرك ســـويل من مركز 
”يوتيكا ريســـك سيرفســـز“ للأبحاث في 
واشـــنطن إلـــى أن ”الأردن لا يملك إلا أن 
يرفض الصفقة“، لأنها ”قد تحوّل الأردن 
إلـــى دولـــة فلســـطينية“. ويضيـــف ”قد 
تكون هناك منافع اقتصادية للأردن، لكن 
الملك أكد موقفـــه تجاه الدفاع عن القدس 

لقاعدته الشعبية العشائرية، لأن الصفقة 
تهددهم“.

ويقول الرنتـــاوي إن ”الوصاية على 
المقدســـات أمر بالـــغ الرمزية بالنســـبة 
للهاشـــميين والأردنيـــين، فمكانة القدس 
عندهـــم تفـــوق مكانتها عنـــد غيرهم من 
العـــرب والمســـلمين، وهـــي مصـــدر من 

مصادر شرعية نظام الحكم في البلاد“.
ويـــرى أن قـــرار الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب اعتبار القـــدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب 

إليها ”عزز مخاوف الأردن“.
ويضيـــف ”عندما يقول كوشـــنر إن 
القـــدس وكل مـــا فيهـــا لإســـرائيل، فهو 
يســـتفز الملك عبدالله، الهاشميين بشكل 

خاص والأردنيين بشكل أوسع“.
وأكـــد العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني أكثر من مرة ما بات يعرف بلاءاته 
الثـــلاث: لا للوطـــن البديـــل، لا لتوطـــين 
للتنـــازل  ولا  الفلســـطينيين،  اللاجئـــين 
عـــن القدس أو الوصاية على المقدســـات 

فيها.

 بغداد – منذ ســــنوات تعرف العلاقات 
بــــين الحكومة العراقية وإقليم كردســــتان 
المنفصل عــــن العراق والمتمتع بحكم ذاتي 
منذ عام 2017 عقب عملية استفتاء سمحت 
بذلــــك، أزمة حــــادة ونزاعا لم يحســــم إلى 

اليوم.
إقليم كردســــتان، يوصــــف في العراق 
بأنــــه كان من أكثــــر المســــتفيدين بمرحلة 
الفوضــــى التي تلت ســــقوط نظــــام صدام 

حسين عام 2003 ومن ثمة اختراق الإرهاب 
للبلد بعد تركيز ما سُمي بـ“دولة الخلافة“ 
عبر تنظيم الدولة الإسلامية وتحديدا في 
عــــام 2014، فقامت أربيــــل بتصدير بعض 
مدخــــرات الثروة النفطيــــة إلى تركيا دون 
الرجوع إلى السلطات المركزية أي حكومة 

بغداد.
وقــــد اســــتأنفت بغداد وأربيــــل، التي 
مفاوضاتهما  اقتصاديــــة،  أزمــــة  تعانــــي 

بشــــأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم 
الــــذي يتمتــــع بحكم ذاتي، وهمــــا نزاعان 
قديمــــان يبقى التوصل إلى اتفاق حولهما 

أمرا غير مؤكد وفق عدد من الخبراء.
وتتســــم العلاقات بين بغــــداد وأربيل 
بالتوتر منذ سنوات عدة، وساءت أكثر في 
عام 2014، حينما اســــتغل إقليم كردستان 
الفوضى الســــائدة فــــي أعقــــاب اجتياح 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية للبــــلاد، للبدء 

بتصديــــر النفط مــــن أراضيه إلــــى تركيا 
مباشرة.

وتوصلت أربيــــل ووزير النفط حينها 
عــــادل عبدالمهــــدي، الــــذي أصبح رئيســــا 
للــــوزراء، إلــــى اتفــــاق، إلا أنه لــــم يطبق 
بالكامل. إذ أن ســــلطات كردستان تطالب 
بحصــــة أكبــــر مــــن الموازنــــة الفيدرالية، 
ويتراشق الطرفان بالاتهامات بعدم الوفاء 

بالالتزامات.
ويصدر إقليم كردستان بين 400 و500 
ألــــف برميل يوميا. لكن رســــميا، عليه أن 
يصــــدر منهــــا 250 ألف برميــــل يوميا عن 
النفطية الحكومية،  طريق شركة ”سومو“ 
وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى إلى 

الموازنة الفيدرالية.
وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 
12 فــــي المئة من موازنتهــــا الاتحادية إلى 
أربيل (8.2 مليار دولار). وشــــهدت موازنة 
عــــام 2019 ســــابقة، وهي أن تدفــــع بغداد 
رواتب موظفي الإقليم الشــــمالي، من دون 
اشــــتراط أن تعيــــد أربيــــل مــــا عليها من 

إيرادات نفطية.
لكن في الواقع، فإذا كانت بغداد تدفع 
الرواتب شهريا للموظفين، إلا أنها لا تدفع 
الموازنة المخصصة للأكــــراد، قائلة إن كل 
الذهب الأســــود في كردســــتان يصدر إلى 

تركيا من دون المرور عبر منشآتها.
جديــــدا  رئيســــا  تســــميته  وبمجــــرد 
لحكومة إقليم كردســــتان، توجه مســــرور 
بارزاني إلى بغداد داعيا إلى ”ترك نزاعات 

الماضي وراءنا“.
ويشــــير مصدر حكومي إلى أن حقيقة 
”اســــتعجاله“ للظهــــور فــــي بغــــداد يعــــد 
”إشــــارة جيــــدة“، حيث تم تشــــكيل لجان 

فنية مشــــتركة للاتفاق على موازنة 2020.
ويبــــدو أن الإقليم مصمــــم على التفاوض 
لأنه مخنــــوق ماليا بســــبب الديون البالغ 
بحســــب  دولار“،  مليــــار   14” حجمهــــا 
بارزاني. لكن الرقم في الحقيقة هو ضعف 

ذلك بحسب عدد من الخبراء.
أمــــا في ما يتعلــــق برواتب الموظفين، 
فقد وصلت إلى رقم قياســــي هو 8.9 مليار 

دولار في العام 2019، بحسب أربيل.
غيــــر أن بغداد لا تخصص ســــوى 4.6 
مليار دولار، مشــــيرة إلــــى وجود وظائف 
وهميــــة بــــين الموظفين البالــــغ عددهم 1.2 

مليون.

ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي أحمــــد 
طبقجلــــي إنه بوجود 3.5 مليار دولار فقط 
من عائــــدات النفط بعد خصــــم التكاليف، 
وفق الخبراء، فإن الإقليم لم يدفع لموظفيه 

منذ أشهر عدة.
ويقتــــل الخلاف بــــين بغــــداد وأربيل 
”اقتصــــاد كردســــتان، فالنــــاس لا يعرفون 
مــــا إذا كانــــوا ســــيتقاضون أجورهم في 
نهاية الشــــهر، وهذا يؤثــــر على الاقتصاد 
والاستثمارات، وأكثر من ذلك“، كما يقول 

النائب الكردي سركاوت شمس الدين.

وتــــرى أربيــــل فــــي عــــادل عبدالمهدي 
الشــــريك الأفضل، فهــــو ”متعاطف، وأبرم 
بالفعل اتفاقيات مع الأكراد“ وفق شــــمس 

الدين.
من جانبــــه، يبحث رئيــــس الحكومة، 
وهو مســــتقل وصل إلى الســــلطة بإجماع 
ضد النواب المنقســــمين، عــــن قاعدة أكثر 
صلابة. وفي هــــذا الإطار، يعتقد طبقجلي 
بــــأن عبدالمهدي المثقل بأعبــــاء البرلمانيين 
المتخاصمــــين في مــــا بينهم، قــــد يجد في 

الأكراد ”حلفاء طبيعيين“.
إن تعهــــدات النوايــــا الحســــنة بــــين 
الطرفــــين توفر ”قاعدة للحوار“، بحســــب 
مســــؤول مــــن محافظــــة كركــــوك النفطية 
المتنازع عليها، لكن ”لا قرار يحل القضية“ 

حتى الآن.
يضيــــف المســــؤول نفســــه أن هنــــاك 
”تدخــــلات إقليميــــة ودولية“، فــــي حين أن 
”أوبك“ وشركات النفط الأجنبية والحليف 
الأميركــــي تعلق بانتظــــام على النزاع بين 

أربيل وبغداد.
من جهتها، تقول الخبيرة في شــــؤون 
النفــــط العراقي ربى الحصــــري إن أربيل 
والحكومة الفيدرالية ”في طريق مسدود“، 
لأن الأولــــى ترفــــض أي ســــيطرة اتحادية 
على حدودها ونفطها وعائداتها، في حين 
أن الثانية ”لا تتحــــدث مع الأكراد بصوت 

واحد“.
وتضيــــف الحصــــري أن ”أي اتفــــاق 
جديد ســــيظل مؤقتا، وستشــــوبه العيوب 
نفسها ســــابقا“. وللحصول على مصادقة 
البرلمان، ســــيتعين علــــى عبدالمهدي إقناع 
العديد مــــن النواب الذين يتهمونه بتقديم 

تنازلات كثيرة لإقليم كردستان.

في العمق
الإثنين 2019/07/29
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مفاوضات موضع سؤال

هل تمسح الهوية الأردنية

الأردن أكثر المستائين من صفقة القرن الأميركية

أربيل المختنقة مجبرة على التفاوض مع بغداد

لاءات ملكية لا تحجب المخاوف من أن تصبح المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين
ــــــة عن كامل تفاصيل خطتهــــــا ”صفقة القرن“  لم تكشــــــف الإدارة الأميركي
للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم ما تسيله من حبر، لكن ورغم 
الرفض العربي وخاصة من قبل الفلســــــطينيينل المعنيين بدرجة أولى بهذه 
الخطة، فإن المخاوف تتصاعد أكثر في الأردن من أن تصبح المملكة بمثابة 
الوطــــــن البديل للفلســــــطينيين رغم كل ما يمكن عرضه مــــــن إغراءات مالية 
واقتصادية قد تشجع الأردن على قبولها. ويرى بعض الخبراء أنه لا يوجد 
أمام المملكة الهاشمية سوى رفض خطة واشنطن لأن المملكة ستكون ربما 

أكبر خاسر من هذه الصفقة السياسية المثيرة للجدل.

إقليم كردستان مجبر 

ومصمم على التفاوض مع 

حكومة بغداد لأنه مخنوق 

ماليا بسبب الديون البالغ 

حجمها 14 مليار دولار

هل تكون صفقة القرن 

الأميركية بمثابة التصفية 

للقضية الفلسطينية 

ومسح للهوية الأردنية في 

الوقت نفسه


